
    الأصول في النحو

  وللمتأول أن يتأول غير ما قالوا : لأنه فعل يتصرف .

 وتقول : نعم القوم الزيدون ونعم رجالاً الزيدون والزيدون نعم القوم والزيدون نعم قوماً

وقوم يجيزون : الزيدون نعموا قوماً .

 وهو غير جائز عندنا لما أخبرتك به من حكم نعم وصفة ما تعمل فيه .

 ويدخلون ال ( ظن ) و ( كان ) فيقولون : نعم الرجل كان زيد ترفع زيداً ب ( كان ) ونعم

الرجل خبر ( كان ) وهذا كلام صحيح وكذلك : نعم الرجل ظننت زيداً تريد : كان زيد نعم

الرجل وظننت زيدا نعم الرجل .

 وكان الكسائي يجيز : نعم الرجل يقوم وقام عندك فيضمر يريد : نعم الرجل رجل عندك ونعم

الرجل رجل قام ويقوم ولا يجيزه مع المنصوب لا يقول : نعم رجلاً قام ويقوم .

 قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز من قبل أن الفعل لا يجوز أن يقوم مقام الإسم وإنما تقيم

من الصفات مقام الأسماء الصفات التي هي أسماء صفات يدخل عليها ما يدخل على الأسماء

والفعل إذا وصفنا به فإنما هو شيء وضع في غير موضعه يقوم مقام الصفة للنكرة وإقامتهم

الصفة مقام الإسم اتساع في اللغة .

   وقد يستقبح ذلك في مواضع
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